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 B.O.Tالتحكيم في عقود ال  
 

 
 إعداد الطالب 
 عماد هركل

 
 الملخص

 في عليها متفق محدَّدة لمدة وتشغيله عام مرفق انشاء هو .B.O.T الـ عقد موضوع
 تتعلق وقواعد شروط وضع خلال من عليه السيطرة بحق الدولة احتفاظ مع العقد،
 إلى ملكيته إعادة حتى المشروع على والرقابة الاشراف حق إلى إضافة وتشغيله بإنشائه
 .عليها المتفق المدة نهاية في الدولة

 ومسؤوليته نفقته وعلى بالقيام فيه يتعهد وشخص الإدارة بين عقد هو BOTال فعقد
 مقابل .للجمهور عامة خدمة بآداء للشروط وطبعا الحكومية الجهة من بتكليف المالية

 .الأرباح على والحصول الزمن من محددة لمدة المشروع باستغلال له الترخيص

دارته المشروع بناء مسؤوليته وتكون  .الحكومية للجهة الامتياز مدة انتهاء بعد إعادته ثم وا 

 المفتاحية الكلمات

 المشروع .الإدارة .العقد
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Abstract 

The subject of a B.O.T. (Build-Operate-Transfer) contract involves 
establishing a public facility and operating it for a specific period 
agreed upon in the contract, while the state retains the right to 
control it by setting conditions and rules related to its construction 
and operation, in addition to having the right to supervise and 
monitor the project until ownership is returned to the state at the 
end of the agreed period. 

B.O.T. contract is an agreement between the administration and a 
person (or entity) who undertakes, at their own expense and 
financial responsibility and under the supervision of the 
governmental authority and in accordance with specified conditions, 
to provide a public service to the public. In return, the person is 
granted a license to operate the project for a specific period and 
earn profits from it. 

Their responsibility includes building the project, managing it, and 
then returning it to the government once the concession period 

ends. 

Keywords:  

Contract, Management, Project 
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 B.O.Tتسوية المنازعات الناشئة عن عقود أل المطلب الثاني: 
 و القانون الواجب التطبيق  B.O.Tجواز التحكيم في عقود أل  ىمد الفرع الأول:
 تشكيل هيئة التحكيم وتنظيم الإجراءات الفرع الثاني: 

 الخاتمة
 
 

 المقدمة
مشــــــروعات البنية الأســــــاســــــية ومنشــــــآتها عصــــــب التنمية الاقتصــــــادية والاجتماعية في إن 

مختلف دول العالم، فبدون بنية أســـاســـية جيدة لا يمكن الســـير في عملية التنمية المطلوبة، 
التنمية وبخاصــــــــة في مجالات النقل فتحديث البنى التحتية هو ركن أســــــــاســــــــي في عملية 

 .والاتصالات والخدمات
ونظراً لما ينجم من أضرار بسبب تأخير تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لضخامة تمويلها 
وعدم توفر التمويل اللازم في موازنات الدول بصـــــفة عامة والدول النامية بصـــــفة خاصـــــة، 

ع نشاء والإدارة والتشغيل والصيانة ورفلما تتطلبه هذه المشروعات من عناية خاصة في الإ
الكفاءة باعتبارها ثروة قوية، لذلك فقد اتجه العالم، بمختلف دوله المتقدمة منها وتلك التي 

، هذا النظام  B.O.T تســـــــــــير في طريق النمو، إلى تنفيذ هذه المشـــــــــــروعات بنظام عقود
 :في آن معاً  العقدي الذي يحقق هدفين

اد في الاعتمو  بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد من جهة،تنفيذ المشـــــــــــــروعات الكبرى 
التمويل على القطاع الخاص المحلي والأجنبي من جهة أخرى، ومن هنا تبرز أهمية هذه 

  .1العقود

                                                           
 منشور على:  ،المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق ،المحامي الدكتور محمد أديب الحسيني 1

http://www.startimes.com/?t=26674371  13/6/2021بتاريخ. 

http://www.startimes.com/?t=26674371
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في ســـــورية فإنه يتعين  B.O.T نظراً لحداثة تطبيق عقودفي أنه  إشككككالية البحثوتتجلى 
 وذلك عن طريق الإجابة على التساءلات التالية:  توسيع المعرفة بهذا النوع من العقود،

  ؟B.O.T ما المقصود  بمفهوم عقود ال -1

 ؟B.O.T لعقود ال القانونية ةطبيعماهي ال -2

 ؟في التحكيم في منازعاتهما هي المبادئ  والأحكام المطبقة  -3

 توسيع المعرفة بهذه العقود وتمييزها عن غيرها من في دراسة هذه الإشكالاتأهمية وتبدو 
أن ضرورة تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود لها من أهمية في  العقود المشابهة لها، كما

تحديد الجهة المختصـــــــــــة بنظر المنازعات التي قد تثور اثناء تنفيذ البنود المتفق عليها في 
الضــوء على الأصــول الخاصــة في التحكيم بهذه  ، وأخيراً كان لا بد من ضــرورة إلقاءالعقد

 .العقود عندما يثور تنازع بشأنها لمعرفة كيفية حلها

 الذي سنعتمد عليه في دراسة هذا البحث هو المنهج الوصفي الاستنتاجي. ومنهج البحث

ستكون مقسمة إلى مبحثين سندرس في المبحث الأول ماهية عقود ال  وخطة البحث
B.O.T 

، وذلك فيما B.O.T القواعد الناظمة للتحكيم في عقود الوسندرس في المبحث الثاني 
   يلي:
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 المبحث الأول

 B.O.Tماهية عقود ال 

وما يشابهها من العقود في المطلب  B.O.Tسندرس في هذا المبحث مفهوم عقود ال 
 في المطلب الثاني كما يلي: B.O.Tالأول، و الطبيعة القانونية لعقد ال 

 

  B.O.Tالمطلب الأول: مفهوم عقود ال 

المعروفة  Built operate and transferعقود الإنشــــــــــــــاء والإدارة وتحويل الملكية 
) البوت( هي صــورة محدثة من صــور عقود الامتياز، وحقيقة  B.O.Tاختصــارا بعقود ال 

عدة مشـــــــــــــكلات في تعريفها الأمر الذي دفعنا  الأمر أن هذه النوعية من العقود قد أثارات
 النحو التالي:  ىعلطلب إلي ضرورة معالجتها، وفي سبيل ذلك رتبنا هذا الم

 B.O.Tالفرع الأول: تعريف عقود ال 

إن عقود البوت هي صورة جديدة ومستحدثة أو معاصرة من العقود الإدارية، بهدف القيام 
حدى الأشخاص أو الشركات الوطنية أو الأجنبية بمشاريع ضخمة تعهد بها الحكومة إلى إ

للقيام بإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة ما محددة، على أن تلتزم بنقل ملكيته إلى 
الدولة أو إحدى إداراتها العامة أو إحدى المؤسسات العمومية بعد انقضاء ومرور تلك 

) البوت ( هي  B.O.Tود ال حقيقة الأمر أن عقو  .2المدة المتفق عليها في طيات العقد
احدى العقود الإدارية الغير مسماه والتي لم ينظمها المشرع بتنظيم خاص، لذا لم يضع 

                                                           
. 2006المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، دراسة مقارنة،  الياس ناصيف، سلسلة الأبحاث القانونية عقد البوت،  2

 .33ص
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لها تعريفا محددا لما يلحق هذه النوعية من العقود من تطور مستمر لاسيما في ظل 
زاء ذلك فقد اجتهد الفقه  العولمة الاقتصادية التي أوجدت علاقات عدة بين الدول، وا 

وبعض التشريعات في سبيل وضع تعريف لهذه العقود مما اوجد أمامنا تعريفات متعددة 
 فقد عرفه جانب من الفقه بأنه  نشير لأبرزها.

أو مجموعه من شكل من أشكال تمويل المشروعات، تمنح بموجبه دولة ما مستثمر "
اريا لمدة زمنية جلتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تالمستثمرين امتيازا 

 .3"يصار عند نهايتها ردة المشروع إلي الدولة
ة تلك المشروعات التي تعهد بها الحكوم "وعرفه جانب أخر من الفقه بأنه أي عقود البوت

احدي الشركات وطنية كانت أو أجنبية وسواء أكانت شركة من شركات القطاع العام  ىإل
أو الخاص وتسمى شركة المشروع وذلك لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من 

 .4" الزمن ثم نقل ملكيته إلي الدولة أو الجهة الإدارية
ن القطاع اه بمنح مستثمر متنظيم تقوم الدولة بمقتض" كما عرفه جانب أخر من الفقه بأنه 

الخاص ترخيصاً لبناء أو تطوير أو تحديث احد المرافق العامة الاقتصادية وتمويله علي 
نفقته الخاصة وتملك أو استئجار أصول هذا المرفق وتشغيله بنفسه أو عن طريق الغير 

ويكون عائد تشغيل المشروع في معظمه خالصاً له طوال مدة الترخيص بالشروط 
. ولكن يؤخذ على هذا الرأي انه ذكر "ضاع المبينة في اتفاق الترخيص وقرار منحهوالأو 

أن التشغيل قد يقوم به المستثمر بنفسه أو عن طريق الغير والتشغيل عن طريق الغير لا 
يتم إلا بموافقة من الجهة المانحة، كما يؤخذ عليه أن الجهة المانحة لا تمنح ترخيص بل 

                                                           
 مجلة القانون والقضاء الالكترونية  ،صدر شبكة المعلومات مجلة المبزانالم ،محمد وليد منصور د. 3

www.almizanmag.com/modules/news/article,php?storyid=57 13/2/2011 2.15pm. 
 
 ،وما يماثلها ) دراسة مقارنة ( دار الجامعة B.O.Tالمشكلات القانونية التي تثيرها عقود   ، د. وائل محمد السيد4

 .20ص -19ص ،2011

http://www.almizanmag.com/modules/news/article%2cphp?storyid=57
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فيذ فق عليها بين طرفا التعاقد، فلا يجوز القول بأنه ترخيص بل هو تنتنفذ بنود تعاقدية مت
 . 5التزام

بأنه عبارة عن تركيبة تعاقدية للتمويل الخاص لمشروعات  J-B Aubyوقد عرفه الأستاذ 
القطاع العام حيث يتولي الملتزم تمويل إنشاء المشروع ) البناء ( ثم يتولي استغلال أو 

ة محددة ) الاستغلال ( وفي نهاية المدة يلتزم بإعادة المشروع تشغيل المشروع خلال مد
 .6إلي الجهة المانحة ) التحويل (

ولم تقتصر الاجتهادات على الفقه بل وضعت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي 
UNCITRAL  ل شكل من أشكال تموي" تعريفاً لهذه النوعية من العقود فعرفتها بأنها
مقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن احد الاتحادات المالية الخاصة ويدعى المشاريع تمنح ب

شركة المشروع امتيازاً لتنفيذ مشروع معين، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله 
دارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع  وا 

 ."لامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومةواستغلاله تجارياً وفي نهاية مدة ا
بأنه العقد الذي يبرم بين  B.O.Tومما سبق فإننا نتفق مع هذا الرأي الذي عرف عقد 

الدولة ) أو احدي الجهات التابعة لها ( مع احدى الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية 
دارته أو تمل ب كه لفترة من الزمن تتناس) شركة المشروع ( لإنشاء أو تجديد مرفق عام وا 

مع ما أنفقه بالإضافة إلي تحقيق ربح معقول على أن يتم نقل ملكيته بعد انتهاء مدة 
 الامتياز إلي الدولة أو الجهة التابعة. 

 

                                                           
واليات الدولة العالمية بحث مقدم إلي مؤتمر التأثيرات القانونية والاقتصادية  B.O.Tعقود  ،احمد السعيد الزقرد .د 5

 .3ص ،2002 ،مارس 27كلية الحقوق جامعه المنصورة  ،للعولمة علي مصر والعالم العربي والسياسية
 .589ص  ،2011 ،دار النهضة العربية ،مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة ،ا. د. شريف يوسف خاطر 6
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 :   B.O.Tالفرع الثاني: أشكال عقود ال
الواقع أن هذه النوعية من العقود قد وجدت مجالات عديدة نذكر منها مشروعات البنية 
نشاء المجمعات الصناعية، واستصلاح الأراضي  الأساسية كإنشاء المطارات والطرق، وا 

ومشروعات الري وغير ذلك من المشروعات، الأمر الذي افرز أمامنا صوراً وأشكال 
رئيسي الذي يفرق بين تلك الأشكال هو مقدار الحقوق التي متعددة لهذا العقد، والعامل ال

تتمتع بها شركة المشروع ومدي السلطات التي تملكها خلال مدة الامتياز، وهو الأمر 
الذي ينبع من بنود الاتفاق الذي يتم إبرامه بين الجهة المانحة ) الدولة أو الجهة التابعة 

 (. لها ( والجهة الممنوح لها ) شركة المشروع 
  ونشير لتلك الأشكال او المشتقات فيما يلي:

 B.O.O.Tنقل الملكية  -التشغيل  -التملك  -أولا: البناء 
Build–Own–Operate–Transfer 

في هذه الصورة فإن شركة المشــروع تقـوم ببناء المـرفـق على نفـقتها وتتملكه طوال مدة 
بعد خـلال الـمدة التي يحددها عقد المـشروع، و  التعاقد، ثم تقوم باستغلاله استغـلالًا تجـارياً 

ذلك تقوم بنقل ملكيته إلى الجهة المتعاقدة في نهاية المدة المتفق عليها. فالفرق الأساسي 
 .7يكمن في ملكية المشروع وقت إنشائه وتشغيله B.O.O.Tوالـ  B.O.Tبين أل 

مـتياز فانه هذا الشكل يمثل ورغـم كـون هذه الملكية مشـروطة ومرحـلية ومؤقتـة بـمـدة الا
خطورة كبيرة حيث أن هذه العقود تتعلق بمرافق عامة، خصوصا وان الـملكية هـنا لـيست 
كما يتـصور البعـض مـقـصورة عـلى مـلكية المستثمر للمعدات والأدوات الرأسمالية دون 

لمدني القانون ا الأرض، بـل هـي مـلكية شامـلـة وتعـتبر من قـبيل حـق الانتفاع الذي عرفه

                                                           
الطلاب والطالبات قسم  التعليمي منتدي 25الباحث . غير معروف المصدر شبكة المعلومات منتديات الكوت  7

 الدراسات والبحوث رسالة للحصول علي الماجستير 

t1816.html-www.alkote25.com/vb/archive/index.phpit 25/3/2011 1.25am. 

http://www.alkote25.com/vb/archive/index.phpit-t1816.html
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 .8المصري، وهذا هو مكمن الخطورة، ولذا يجب الحرص في التعامل بهذه العقود
 B.T.Oالتشغيل  –التحويل  -ثانياً: البناء 

Build – Transfer – Operate  
وفـي هـذه الصـورة تقـوم شـركة المشـروع بتشـييـد الـمرفق على نفقتها، وعند إتمامه تقوم 

لجـهة المتـعـاقـدة، مـقابل أن تمـنحها تلك الجهـة الحـق فـي استغلال المرفق بتسـليمـه إلـى ا
وتشـغيلـه فـتـرة معينة يـحددها اتفـاق المشـروع والـحصول عـلى مقابل انتفاع الجمهور 

ة وقد تفضـل الـدولة هـذه الـصور  ،السياحـية بالمرفق، وأهم مجالاتها الفنادق والمشروعات
 للحد من النفوذ الأجنبي.

  Blt or Brtالتحويل -تأجير الاستغلال-ثالثا: البناء
Build–Lease or Rent Transfer 

وفي هذه الصورة تقوم شركة المشـروع بـبناء المشـروع وتمـلكه مـدة العـقد ثـم تأجيره إلى 
ما بتشغيله عن طريق آخرين مقابل  الجهة الحكومية التي تقوم إما بتشغيله بنفسها وا 

شركة المشروع على مقابل مالي ) إيجار ( طوال مدة التعاقد، وبالتالي تقوم  ولحص
الجهة الإدارية باستغلاله وصيانته، ثم يصير المرفق في نهـاية تلك المدة خالـصاً للجهـة 

 روع.زام بشيء تجاه شركة المشالإدارية مـن دون أية أعباء بحيث تقوم باستغلاله دونما الت
 إذا قـامت باستثـمار هاونحـسب أن هـذا الشـكل فـيـه مـيزة كـبيرة للـدول النامية، حيـث أن

المشروع وتشغيله بنفسها قيد يخلـق لـديـها الكـوادر القـادرة عـلي إدارة مـثل هذا المشروع، 
 .9أكثر من شركة المشروع ويوفر للمشروع الحماية اللازمة حيث تكون الجهة مهتمة به

 Blotالتحويل  -التشغيل  -الاستئجار  -رابعاً : البناء

                                                           
 ،رسالة دكتوراه كلية الحقوق بنها جامعه الزقازيق،  B.O.Tالنظام القانوني لعقد البوت  ،د. ماهر محمد حامد 8

 .31ص ، 2004
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Build – Lease or rent – Operate – Transfer 
وفي هذه الصورة تقوم شركة المشروع بتشييد المرفق على نفقتها لحساب الجهـة الإدارية، 

عـلى مقـابل  يانته والحصـولثم تقوم باستئجاره من تلك الجهة، ومن ثم تقوم باستغلاله وص
، ثــم اشـراف الجـهـة الإدارية ورقـابتهانتـفاع الجمهور به خـلال الـمـدة المتفـق عليها، تحت إ

تـقـوم بتسـلـيم المـرفـق إلـى الجهـة الإداريـة فـي نـهاية تـلك المـدة بحالة جـيدة، وذلـك ما لم 
 لها. توافق الجهة الإدارية على تجديد مدة الإيجار

خامسا : التحديث والتملك )تملك عناصر المشروع التي أوجدتها شركة المشروع( 
 M.o.o.tوالاستغلال والتسليم 

Modernize – Own – Operate – Transfer  
ووفق هذه الصورة يسود الرأي القائل بأن شركة المشروع تقوم بتحديث مشروع عام قائم 

نفقتها، ويسمح لـها مـقابل ذلـك بـتـمـلكه والحـصـول عـلـى بالفعل وتطويره كما وكيفاً على 
قروض بضمانه من هيئات التمويل، وبـناء عـلى ذلـك يكون لها استغلاله طوال الفترة التي 

يحددها عقد المشروع والحصول على عائد هذا الاستغـلال، ثـم تقوم بنقل ملكيته إلى 
 .10فترةالجهة الإدارية المتعاقدة في نهاية تلك ال

  DBFOالاستغلال  -التمويل -التشييد  -سادساً: التصميم 
Design – Build – Finance – Operate  

وفي هذا النمط من العقود تتولي الجهة المانحة للامتياز إعداد التصميمات والشروط 
الفنية المـتطلـبة لتـنفيذ المـشروع الـمراد إنـشائـه، وتـتولي شـركة الـمشروع الإنـشاء وفـقا لتلك 

التصميمات، ويقع على عاتق المستثمر عبء تدبير وتحمل وسائل التمويل اللازمة 

                                                           
 .593ص  ،مرجع سابقال ،د. شريف يوسف خاطر 10
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مشروع، وفي مقابل ذلك يتملك المستثمر المـشروع ويمـكنه الاقـتـراض بضـمان لتشـيـيد ال
أصـوله ومـكـونـاته مـن مـؤسسات التمويل، ثم يكون له الحق في استغلاله ولكن يشترط أن 

يتم هذا الاستغلال وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية، وتحصل الحكومة على 
ح مقابل منح الترخيص، وعند انتهاء مدة الامتياز لا تعود قيمة الأرض ونسبة من الأربا

ملكية المشروع إلى الجهة الإدارية المتعاقدة بل يصير المشروع ملكاً خالصاً للمستثمر، 
 كونه أحد أشكال الخصخصة. B.O.Tوثمة رأي لا يدرج هذا المشتق ضمن عقود ال 

 Rooالاستغلال  -التملك -سابعاً :التجديد 
Rehabilitation – Own – Operate  

وفي هذه الصورة تعهد إحدى الجـهات الإداريـة إلـى أحد المستثمرين، فرداً كان أو شركة، 
عـادة هيكلته وتزويده  بتجديد ـ أو إحلال وتجديدـ أحد المشروعات العامة القائـمة بالفـعل وا 

ل وجـميع الـوسـائ بكافة ما يحتاج إليه من أجهزة، وآلات، ومعدات، ووسائل نقل، واتصال،
التكنولوجية الحديثة،مع السماح بتملك المستثمر لهذا المشروع واستغلاله والحصول علـى 

إيراداته، وذلك مقابل حصول الجهة الإدارية على مبلغ مالي يقسط عادة على عـدة سـنوات 
 يحددها الاتفاق.

ـثمـر تعاقـدة بل تبـقى للمـستوفي هذه الحالة لا تعود ملكية المشروع إلى الجهـة الإدارية الم
وذلك بصورة نهـائية بعد وفائه بـالتزامـاتـه مـع الجـهـة الإداريـة، وعـادة مـا تـلجأ الجهات 
الإداريـة إلـى هـذه الصـورة بصـدد المـشروعـات العـامة التـي تحقـق خسائر بمبالغ كبيرة 

الإحـلال والتـجديـد ومـواجهـة أعبــاء  وبـالتـالي تعـجـز إيـراداتـها عـن الـوفاء بمـتطلبـات
كونه شكلًا  B.O.Tالديون.كذلك يرى البعض أن هذا المشتق لا يندرج في فئة عقود ال

 مـن أشكال الخصخصة.
 B.F.Tالتحويل  -التمويل  -ثامناً :البناء 
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Build -finance -transfer  
بإنشاء وتـمـويل احـد مـشروعـات الـبـنـية وفـي هـذا الشـكـل مـن الـعقـود يـقـوم الـقـطاع الـخـاص 

الأسـاسـيـة ثـم يـنقله إلي الدولة والتي تقوم بدورها بدفع التكلفة الي القطاع الخاص، ولكن 
علي أقساط وهـذا الـشكل انتشر في دول المجموعة الأوروبية، إلا أن الدول النامية لا 

بأقساط لشركة المشروع لا تتحملها  تـعـرف هـذا الـشكـل مـن الـعـقود حيث تكون ملزمة
 خزانتها

 L.T.Tتاسعا: عقود التأجير والتدريب والتحويل 
 transferالـتـدريـب و trainingالـتـأجـيـر و Leaseهو اخـتـصار لاصـطـلاح  L.T.Tإن 

 التحويل 
 روهو قيام القطاع الخاص بتحويل إقامة المشروع وتدريب العاملين التابعين للدولة ثم تأجي
المشروع للحكومة التي تقوم بتشغيله خلال فترة زمنية معينة ثم تعود ملكية المشروع إلى 
القطـاع الـخـاص مـن جـديد، وهـذا الشكل من العقود يطبق أيضا في المجموعة الأوروبية 

 بكثرة.
الخلاصة أن لعقود البوت أشكال ومشتقات عدة لكنها تتمحور في إطار معين حيث تبدأ 

شروع بالتنفيذ علي أن تؤول الملكية في النهاية للجهة الإدارية التي أبرمت شركة الم
 .الاتفاق ) الدولة (
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 تباختلاف أشكالها من أدق الإشكالا B.O.Tتعد مسألة تحديد الطبيعة القانونية لعقود أل 
التي أفرزتها هذه النوعية من العقود، وبالأخص في النظم اللاتينية ومنها مصـــــــــــــر حيث 

، وتتمحور تلك الإشــــكالية فيما يترتب من آثار هامة حول ما إذا كان 11الازدواج القضــــائي
من عقود القانون الخاص أو من عقود القانون العام ولهذا اختلف الفقه  B.O.Tعقد ال 

قانونية لعقود البوت ومرجع هذا الاختلاف هو المقارنة بين نظرية حول تحديد الطبيعة ال
العقــد الإداري وبين نظريــة العقــد في الفقــه المــدني لمــا يترتــب عليهــا تلــك التفرقــة من آثــار 

ب و ســـيتم تقســـيم هذا المطل خصـــوصـــا في دول القانون اللاتيني حيث الازدواج القضـــائي.
  القضاء في مصرالفرع الأول: موقف الفقه و  فرعين:إلى 

اختلف الفقه في مصر حول تحديد الطبيعة القانونية لعقود البوت ونتيجة هذا الخلاف برز 
 امامنا ثلاثة آراء نعرض لها فيما يلي: 

 عقود البوت عقود إدارية:  أولًا:الرأي الأول:
يرى أنصار هذا الرأي أن عقود البوت من العقود الإدارية، واستند أصحاب هذا الرأي 

 على الحجج التالي بيانها في تأييد رأييهم:
أن عقود البوت ما هي إلا شكل متطور من عقود التزام المرافق العامة وحيث أن عقود  -أ

التزام المرافق العامة هي عقود إدارية بطبيعتها متى اتصلت بنشاط مرفق عام وكانت 
 –ن يقوم بأعمال الإدارة وأن كا –الإدارة طرفا في العقد، وأضاف هذا الرأي أن الملتزم 

في عقود التزام المرافق العامة بشكلها التقليدي فلا مانع من أن يقوم بالإنشاء في عقود 
 .12البوت(

اعتبر البعض أن قيام الجهة المانحة بممارسة الرقابة الفنية والمالية على المشروعات  -ب
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 عقد .تعد من قبيل الشروط الاستثنائية التي تبرر القول بإدارية ال
والمتعلقة بخضوع  17/8/2003اعتد البعض بالفتوى الصادرة من مجلس الدولة في  -ج

لسنة  89عقد التزام الطرق الحرة السريعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 
واعتبرها قرينة على إدارية العقد، وبالتالي تكون عقود البوت عقود إدارية وتخضع  1998

لا أن هذه الحجج قد رد عليها بما يلي.لقواعد القانون الع  ام وا 
بالنسبة للحجة الأولى ففي عقد التزام المرفق العام بمفهومه التقليدي يتم التمييز بين 

طائفتين من النصوص نصوص تعاقدية وأخرى لائحية فالنصوص التعاقدية هي البنود 
اتفاق ا أو إلغاؤها إلا بالمتفق عليها بين الجهة المانحة والملتزم وعليه لا يجوز تعدليه

 الطرفين.
أما النصوص اللائحية فهي المتعلقة بتنظيم المرفق وتظهر فيها مظاهر السلطة العامة لذا 

وبتطبيق ذلك على عقود البوت تصبح التفرقة بين النصوص التعاقدية واللائحية أمر 
 صعب.

 من قبل الجهة المانحة لاأما بالنسبة للرد على الحجة الثانية فالواقع أن ممارسة الرقابة 
 يعد من قبيل الشروط الاستثنائية وهذا ما أكده البعض من أن الرقابة والإشراف. 

 عقود البوت ذات طبيعة خاصة:ثانياً: الرأى الثاني:
يذهب أنصار الرأى الثانى إلى القول بأن عقود البوت عقود ذات طبيعة خاصة وتختلف  

 تتحدد الطبيعة القانونية لكل عقد على حده. العقود من مشروع لأخر، لذا يجب أن
 عقود البوت من عقود القانون الخاص:  ثالثا: الرأي الثالث:

ويذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن عقود البوت من عقود القانون الخاص واستند 
أنصار هذا الرأى إلى أن عقود البوت من عقود الاستثمار فلا تستطيع الدولة تضمينها 

ا غير مألوفة والتي تضمنها في العقود الإدارية حيث أن وضع تلك الشروط لا شروط
تناسب هذه النوعية من العقود وهذا ما يميزها عن عقد التزام المرفق العام فى صورته 
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التقليدية، ونظرا لعدم وجود شروط استثنائية في عقود البوت فقد ذهب بعرض الفقه إلى 
الخاص فى مصر ولكنه عقد إدارى فى فرنسا ويخلص  أن عقد البوت من عقود القانون

هذا الرأي إلى أن عقد البوت من عقود القانون الخاص وبالتالى يخضع لمبدأ العقد شريعة 
المتعاقدين أضف إلى ذلك عدم وجود تنظيم قانوني يعالج هذه النوعية من العقود بوجه 

روعات يرة متعلقة بنوعية مشعام باستثناء وجود بعرض القوانين التي تعالج جزئيات صغ
 البنية الأساسية المراد تمويلها.

كما استند أنصار هذا الرأي على خلو نصوص القانون المدني من أية أشارة إلى هذه 
 النوعية من العقود.

 
 :نالفرع الثاني: موقف الفقه والقضاء في القانون المقار

 
 ا يتمثل فى أن القانون والقضاءأما عن موقف القانون المقارن فنجد أن الوضع فى فرنس

قد حددا معيار العقد الإداري فالقانون قد حدد عقود إدارية بنصه عليها والتي تكون دائما 
أدارية أما بالنسبة للمعيار القضائي فنجد أنه قد تطلب حتى يكون العقد إداري ضرورة 

ى إضاف وجود شخص عام كطرف فى العقد وهذا الشرط مفترض، بالإضافة إلى معيار
ن أ شروط استثنائية أو غير مألوفة، أيوهو كون العقد متصل بمرفق عام أو يتضمن 

المعيار القضائى للعقد الإدارى في فرنسا يستلزم وجود شخص عام كطرف فى العقد 
بالإضافة إلى أحد الشرطين وهما اتصال العقد بمرفق عام أو تضمين العقد شروطا غير 

فقد ذهب الفقه فى تحديد الطبيعة القانونية لعقد تفويض المرفق العام إلى  مألوفة، وبالتالى
 القول بأن عقد تفويض المرفق العام هو عقد أداري.
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من خلال استعراض  B.O.Tوبعد أن بينا في هذا المبحث ماهية عقود البوت ال 
بحث الثاني لدراسة متعريفاتها وأشكالها المختلفة وكذلك الطبيعة القانونية لها، سننتقل في ال

 .B.O.Tالقواعد الناظمة للتحكيم في عقود ال 

 المبحث الثاني

 B.O.Tالناظمة للتحكيم في عقود ال  القواعد

نظرا لتعدد العلاقات الدولية وتشعبها ما بين علاقات تجارية ومدنية وغيرها، الامر الذي 
ل في لقضاء الدولة للفصينبثق منه منازعات تنشا من تلك العلاقات، ولصعوبة الالتجاء 

تلك المنازعات لما يشوب القضاء العادي من اهدار للوقت وصعوبة في الاجراءات، كما 
ان بعض العلاقات تكون علي مستوي دولي بين جنسيات متعددة وربما دول الامر الذي 

 لا يجوز معه الالتجاء للقضاء العادي لاسباب عدة.
فض المنازعات الداخلية والدولية على حد سواء، لما ونتيجة لكل هذا عاد التحكيم كوسيلة ل

فصل ليتميز به من مزايا تعالج تلك العيوب التي تشوب القضاية العادية وأهمها سرعة ا
 .في المنازعات المطروحة عليه

 ث إلى:المبح وهذا يستلزم منا ايضاح مفهوم التحكيم وبيان انواعه ، ولهذا سنقسم هذا 
 التحكيم: ماهية المطلب الأول

 الثاني : انواع التحكيم مطلبال
 المطلب الأول : ماهية التحكيم 

  سندرس ماهية التحكيم في الفرعيين التاليين:
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 الفرع الأول: تعريف التحكيم: 

معناه معناه التفويض فى الحكم، فهو مأخوذ من حكم "وأحكمه فاستحكم" أى  لغةالتحكيم 
ويقول ابن منظور فى لسانه "إذا قال حكمت فلانا في  –تحكيما  –ماله  صار محكما فى

 ، ويقال حكمنا فلانا "بيننا أي أجزنا بيننا".13مالي تحكيماً" أي فوضت اليه الحكم فيه 
والتحكيم فى اللغة الفرنسية يعنى تسوية خلاف أو حكم تحكيمي صادر من شخص أو 

ق مشترك بينهم أن يخضعوا أو ينصاعوا له أو أكثر الذى أو اللذين قرر الأطراف باتفا
 يتقبلوه.

فقد تعددت تعريفات التحكيم وتنوعت تحديداته في فروع القانون المختلفة  اصطلاحاأما 
ن كانت جميعها تدور حول جوهر واحد له  حسب الزاوية التى ينظر منها إلى التحكيم، وا 

 وتعبر عنه. 
ة أو تكوين قضاء خاص أو حالة خاصة تخرج إذ أن هناك من عرفه بأنه عبارة عن إقام

أو تنزع بناءا عليه المنازعات من جهات القضاء المعتادة لتبث فيها بواسطة أفراد يتقلدون 
 فى هذه الحالة  مهمة القضاء والفصل فيها.

واتجه رأى أخر إلى تعريفه بأنه اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية 
فصل فى المنازعة التى ثارت بينهم بالفعل أو التى يحتمل أن تثور، عن على أن يتم ال

طريق أشخاص يتم أختيارهم كمحكمين، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين 
أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية 

 ه الهيئات أو المراكز.التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذ
ويتجه فريق أخر من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه "نظام قضائى خاص، يختار فيه 

الأطراف قضاتهم، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب، بمهمة تسوية المنازعات التى 
                                                           

ص  ،م2011 ،دار النهضة العربية ،التحكيم في منازعات العقود الادارية وضوابطه ،د. شريف يوسف خاطر 13
55. 
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قد تنشأ، أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتى 
صدار قرار قضائي ملزم يجوز  حسمها بطريق التحكيم، وفقا لمقتضيات القانون والعدالة وا 
 لهم.

وقد أدى كل ذلك إلى تزايد الأقبال على اللجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل منازعاتهم، 
 خاصة فى مجال المعاملات التجارية، والمعاملات الدولية.

ل، مصر والعالم، بل هو قديم قدم الأز  التحكيم نظام ليس بجديد على الحياة القضائية فى
ولكنه عاد وتجلى ظهوره هذه الأيام لما تشهده الأيام الحاضرة من تطوير سريع فى شتى 
المجالات ولا سيما المدنية والتجارية مما يتطلب سرعة فى الفصل فى الخلافات التى قد 

ى سار كانت العلاقة الت تنشأ نتيجة هذا التطور فى المجالين السابق الاشارة إليهما، سواء
فيها النزاع تعاقدية بين أشخاص القانون الواحد أو أشخاص أكثر من دولة فيما يعرف 

بالتحكيم الدولى ولهذا ولاختلاف الأنظمة القانونية فى الدول فلم يكن بالاستطاعة وضع 
لدولى اتعريف محدد وموحد التحكيم على النحو السالف الذكر، ولهذا نجد القانون التجارى 

الصادر عن منظمة الأونسيترال نص فى المادة الثانية )أ( على أن التحكيم يعنى أى 
ق مكتب فني  15لسنة  13تحكيم سوءا تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا. ) الطعن رقم 

 ( 17/12/1994بتاريخ  408صفحة رقم  06
وف قانونى وظر مما يضع للدول حرية كاملة فى وضع تعريف للتحكيم يلائم النظام ال

 الحياة الاقتصادية فى هذه الدول.
ومن جانبنا فإننا نتفق مع ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية العليا في تعريفها للتحكيم إذ 

اوضحت بان التحكيم هو "عرض لنزاع معين بين طرفين على محكمة الأغيار بعين 
ذلك  ل هذا المحكم فىباختيارهما، أو بتفويض منهما، على ضوء شروط يحددانها، ليفص

النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجرداً من التحامل، وقاطعا لداء الخصومه فى 
جوانبها، التى أحال الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال 
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 ضمانات التقاضى الرئيسية".
 الفرع الثاني: أنواع التحكيم 

 ع التحكيم على النحو التالي:يمكننا تقسيم أنوا
 التحكيم المؤسسي / التحكيم الخاص:أولًا: 

 التحكيم الخاص: -أ

هو ذلك النوع من التحكيم الذى يحدد فيه أطراف النزاع المواعيد والمهل، ويعينون 
المحكمين ويقومون بعزلهم أو ردهم، ويقومون بتحديد الإجراءات اللازمة للفصل فى 

 تم الاتفاق بين طرفى النزاع على تطبيق وبر التحكيم خاصا ولقضايا التحكيم. ويعت
إجراءات وقواعد منظمة أو هيئة تحكيمية طالما أن التحكيم يتم خارج إطار تلك المنظمة 

أو الهيئة بمعنى أن يتم وفقا للقواعد التى ارتضاها طرفى اتفاق التحكيم دون الاعتداد 
ا التحكيم والفصل فى النزاع المطروح عليها وفق بنظام تلك المنظمة أو الهيئة طالما قبلت

وهذا التحكيم الذى كان أول نوع من أنواع التحكيم مازال مستمرا مازال  لاتفاق التحكيم.
مستمرا ومازالت له مكانة هامة فى مجال التحكيم ولا سيما فى المنازعات التى تقع بين 

ار عها حين تلجأ إلى التحكيم إلى اختيالدول. لما تتمتع به الدول من سيادة الأمر الذى يدف
 ما يراعى سلطتها وسيادتها.

)ولكننا نقسم مفهوم الدولة لنوعين من المؤسسات العامة التابعة للدولة، منها التى ترتبط 
بمرافق عامة ومنها التى لها نشاطات صناعية وتجارية لها طابع خاص من الذاتية 

النوع الأخير إذا ما كان طرف فى النزاع لا تلتفت والاستقلالية الإدارية والمالية، وهذا 
لسلطة وسيادة الدولة فهى تقبل ثم تذهب بسهولة إلى تحكيم مراكز التحكيم ورأينا فى ذلك 

أن نوعية تلك المؤسسات يكون الربح المادى هو شاغلها الأهم الأمر الذى يستدعى 
لى خلاف النوع الأخر سرعة الفصل فى أى منازعة تنشا بينها وبين أى طرف أخر. ع
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من المؤسسات العامة أو الوزارات الذى لا تقبل ألا التحكيم الذى تساهم فى تنظيمه 
وتشكيل محكمته التحكيمية بحيث تختار هذه المؤسسة أو الوزارة محكميها وتشترك مع 

خصمها فى اختيار المحكم الثالث، بحيث إذا لم تتوصل المؤسسة العامة أو الوزارة 
لى هذا الخيار توقف التحكيم، ثم تنظم إجراءات التحكيم وأصوله، ثم تتولى وخصمها إ

ى تتولى هذه المحكمة النظر ف –إذا اتفقوا  –المحكمة التحكيمية التى أوجودها بالاتفاق 
مما سبق و  الخلاف والفصل فيه بحكم لا يكون خاضعا لرقابة هيئة حقوقية دائمة أخرى(.

فى الزمن الحاضر هى أن نوعي التحكيم: تحكيم مراكز  فإن الظاهرة التى تلفت النظر
يسمى النزاع و  لالتحكيم وتحكيم المحكمة التحكيمية التى ينشأها الأطراف خصيصا لح

تحكيم الحالات الخاصة، كلاهما له مكانته ومنازعاته ويمكن القول أن تحكيم الحالات 
ه حكيم جاهز فى مقاييسالخاصة هو تحكيم على القياس، وتحكيم مراكز التحكيم هو ت

 .14ومعاييره

 التحكيم المؤسسى:  -ب
هذا النوع من التحكيم نستطيع القول بأنه نتيجة حتمية لما فرضه التحكيم من جدوى 
وأهمية وضرورة ولا سيما فى إطار التجارة الدولية، الأمر الذى استتبع قيام مؤسسات 

مجال التحكيم بما تملكه هذه المؤسسات من إمكانات  وهيئات ومراكز متخصصة فى
علمية وفنية مادية وعملية ولوائحها الخاصة فى إجراءات التحكيم، ولقد انشئت العديد من 
تلك الهيئات سواء على المستويات الأقليمية أو الدولية كما فصلنا من قبل وظهرت فى 

مصر والعالم العربى، أما على  الآونة الأخيرة العديد من مراكز التحكيم الخاصة فى

                                                           
رابط ال .دار العدالة والقانون العربية ،بحث أنواع التحكيم المصدر شبكة المعلومات ،الباحث. احمد يوسف خلاوي 14

lawhome.com/vb/showthread.php?t=4809-http://www.justice . 
 

http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=4809
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المستوى الدولى فهذه المراكز قائمة منذ فترة الأمر الذى يدفع الدول إلى اللجوء لهذه 
 المؤسسات دون اللجوء إلى المراكز والمؤسسات الموجودة فى مصر والبلدان القريبة.

 
 

 :التحكيم الدولي / التحكيم الداخلي ثانياً: 

 التحكيم الدولى:  -أ
ود به التحكيم فى مجال علاقات التجارة الدولية والمصالح الخارجية لأطراف النزاع المقص

والتى تكشف إرادتهما المشتركة عن أن التحكيم الناشئ عن علاقة تجارية دولة أو مصالح 
 خارجية أى خارج الدول التى ينتمون إليها.

ية بين لعلاقات التجار ولقد تجلى التحكيم الدولى فى عصر العولمة وتوهج نظرا لتنامى ا
زدهار المشروعات الاستثمارية وتعدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار  الدول وا 

 وضمان الاستثمار.
ولكن ما هى المعايير التى يمكن الوقوف عندها فى التحديد والتفرقة بين التحكيم الدولي 

 والتحكيم الداخلي؟ 
مصباحا يكشف ويوضح الفرقه ما بين إذا كان هناك تسع مؤشرات أجنبية يمكن أن تكون 

 التحكيم دولى أم داخلى وهذه المؤشرات التسع هي:
موضوع النزاع، جنسية ومحل إقامة الأطراف، جنسية المحكمين، القانون المطبق لحسم 
النزاع، قانون إجراءات المحاكمة المطبق، مكان التحكيم، اللغة، العملة، حركة انتقال 

 ود الدول للخروج من اقتصاد البلد.الأموال عبر حد
التسع تصلح أن تكون مع غيرها أضواء البيان الحدود التى  –الأجنبية  –هذه المؤشرات 

 ينتهى عندها التحكيم الداخلى ويبدأ بعدها التحكيم الدولى.
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أما من الناحية العملية فقد ساد اعتماد مقياسين للتفريق بين التحكيم الدولى والتحكيم 
 ى هما المقياس الجغرافى )مكان التحكيم( والمقياس الموضوعى )موضوع النزاع(:الداخل

 المقياس الجغرافي)مكان التحكيم(: -1
أن مكان التحكيم حين يكون فى الخارج هو المقياس والاساس وهكذا فالتحكيم أجنبى إذا 

و قواعد أتم فى بلد اجنبي أو كان أحد أطرافه أجنبياً وكذلك فإن تطبيق قانون أجنبي 
إجراءات محاكمة أجنبية أو وجود فريق أجنبي يجعل من التحكيم تحكيما أجنبياً، وبالتالي 

يجعل من القرار التحكيمي قرارا أجنبياً وقد تراجع دور ومكان التحكيم فى المقياس 
الجغرافي وأصبح المقياس الجغرافى يأخذ أيضا بعين الاعتبار مكان إقامة الأطراف. فإذا 

ذا كانوا م قيمين فى خارج الدولة التى يجري فيها التحكيم والتحكيم أجنبي عن هذا البلد، وا 
كانوا مقيمين فى أماكن أو بلدان مختلفة فالتحكيم دولى وهذا ما نص عليه القانون 

 21النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( الذى اعتمد فى 
 -ى الفقرتين أ و ب من المادة على أنه يكون أى تحكيم دولياً: أحين نص ف 1985يونيه 

 إذا كان مقر عمل طرفي التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق واقعتين فى دولتين مختلفتين.
 إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين.  -ب
 ق التحكيم أو طبقا له.مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفا -1
أى مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان  -2

 الذى يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.
وهكذا فإن هذا المعيار يأخذ بعين الاعتبار مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاقية 

 التحكيم أو محددا بموجب الاتفاقية.
لك بكل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساسى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، وكذ

 أو المكان الذى يوجد للنزاع علاقة وثيقة به. 
 وقد أخذ بهذا المفهوم كثير من القوانين الحديثة.
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 نص فى مادته الثالثة على: 1994لسنة  27فنجد قانون التحكيم المصرى المرقم بـ 
م دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية "يكون التحكي

 وذلك فى الأحوال التالية"
 أولًا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمل كل من طرفى التحكيم يقع في دولتين مختلفتين .

 ……………….ثالثا:…………….. ثانيا:
تحكيم يقع فى نفس الدولة وقت رابعا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفي ال

 إبرام اتفاق التحكيم وكانت أحد الأماكن التالية واقعة خارج هذه الدولة.
 مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو اشار إلى كيفية تعينه. -أ

 مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين  -ب
 الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع. المكان -ج

( 1986والقانون الهولندي سنة  – 1987ونجد كذلك القانونين )القانون السويسرى سنة 
قد أخذا بذلك المعيار فنص على أنه إذا كان أحد طرفي النزاع على الأقل غير مقيم فى 

را هو سفالتحكيم الذى يجري في هولندا أو سوي –بحسب الأحوال  –سويسرا أو هولندا 
 تحكيم دولي.

 المقياس الاقتصادي)موضوع النزاع(: -2
فى هذا المقياس فإن طبيعة النزاع هى التى تؤخذ بعين الاعتبار، فيعتبر تحكيماً دولياً 

ذلك الذى يتعلق بمصالح تجارية دولية، دون أخذ مكان التحكيم أو قانون إجراءات 
 ر وقد أخذت بهذا المعيار عدة دول.المحاكمة المطبق أو جنسية الفرقاء بعين الاعتبا

فنجد أن نظام الغرفة التجارية الدولية فى باريس، ونظام تحكيم محكمة لندن لا ينظران إلا 
 منازعات التجارة الدولية .

والذى  1994لسنة  27وكذلك نجد نص المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري رقم 
القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق  نص على "يكون التحكيم دولياً فى حكم هذا
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 بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال التالية:
أولًا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين 

وقت إبرام اتفاق التحكيم. فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز لأعمال فالعبرة بالمركز أكثر 
ذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة ارتباطاً بموض وع اتفاق التحكيم وا 

 بمحل إقامته المعتاد. 
ثانيا: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منطقة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد 

 مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. 
 اق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتف

رابعا: إذا كان المركز الرئيسي عمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام 
 اتفاق التحكيم وكانت أحد الأماكن التالية واقعة خارج هذه الدولة.

 مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو اشار إلى كيفية تعيينه. -أ
 مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. -ب
 المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.  -ج

وبالرغم من سهولة القياس بهذا المقياس إلا أنه قد ترك المجال واسعاً أمام الاجتهادات 
ة الدولية وم العلاقات التجاريوالأبحاث بشأن بعض المنازعات التى قد يشوبها اللبس، فمفه

واضح إلا أن جنسية الطرفين والقانون المختار للفصل بينهما والإجراءات المتخذة في 
 التحكيم قد تجعلنا تحت وطأة الاجتهادات والقياس.

ومما سبق نجد أن التشريعات العربية قد وفقت فى إخراج تعريف واضح وشامل لمفهوم 
عتبار المعيارين الجغرافي والاقتصادي لرسم أفضل صورة التحكيم الدولي أخذتا فى الا

 لهذا المصطلح.
 التحكيم الداخلى: -ب

هو ذلك التحكيم الذى يتم طبقاً لأحكام القانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم. 
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فالقانون الوطني هو الذي ينص على كافة الإجراءات والقواعد التى تطبق على عملية 
أن قوانين بعض الدول العربية تتضمن نصوصا تميز بين نوعي التحكيم  التحكيم. ويلاحظ

الدولي والداخلي كما أسلفنا فى قانون البحريني والعماني وكذلك في قانون التحكيم 
 المصري.

التحكيم الداخلي هو الذى يتعلق بعلاقات وطنية داخلية فى جميع عناصرها الذاتية 
عض أنه يكفي أن تكون العناصر الموضوعية الرئيسية موضوعاً وأطرافاً وسبباً، ويرى الب

 المكونة لهذه العلاقة مرتبطة بدولة معينة حتى يكون التحكيم وطنياً.

 
 :التحكيم الاختياري / التحكيم الإلزاميثالثاً:

 التحكيم الاختياري: -أ
التحكيم الاختياري نوعا من أنواع التحكيم بل هو التحكيم عينه، فالتحكيم قوامه لا يعتبر 

إرادة الأطراف فبدون اتفاق مسبق يتضمن إرادة الأطراف الصريحة على اللجوء إلى 
 التحكيم فإننا نقول بأنه فى حال عدم توافر هذا الشرط لا نكون أمام تحكيم.

ن يين لزام التحكيم قبولهما على الالتجاء إليه، وبدو فالأفراد سواء كانوا طبيعين أو اعتبار 
 .هذا القبول يعد التحكيم باطلاً 

 التحكيم الإلزامى: -ب
د لا ان هناك بعض التشريعات قإبالرغم من الطابع الرضائي والاتفاقي لنظام التحكيم، 

 تضمنت ضمن نصوصها ما عرف بالتحكيم الالزامي او الاجباري.
من تلك التشريعات التي اثارت  1994لسنة  27م المصري رقم وقد كان قانون التحكي

جدلا حيث نصت المادة الاولي منه )) ... تسري احكام هذا القانون علي كل تحكيم بين 
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اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كان هذا التحكيم يجري في 
 مصر .... ((.

كيف يكون التحكيم نظاما اختيارياً وقد فرضه  وقد اثار هذا النص تسائل هام . الا وهو
قانون التحكيم المصري علي اطراف التحكيم ؟ ، وهل يمكن القول بعدم دستورية المادة 

 الاولي من قانون التحكيم المصري ؟ 
حقيقة الامر انه لا محل لعدم الدستورية، لان المشرع عندما قضي بسريان احكام قانون 

ذي يجري في مصر يقصد بذلك سريان القواعد الاجرائية المتعلقة التحكيم على التحكيم ال
 –اطراف التحكيم  –بالنظام العام حيث تطبق هذه القواعد دون اشتراط اتفاق الاطراف 

علي تطبيقها، وتهدف هذه القواعد من ما تهدف اليه ضمان سير خصومة التحكيم، 
 ويحكم هذه القواعد مبدئين:

 مساواة بين أطراف الخصومة التحكيمية .المبدأ الاول : تحقيق ال
المبدا الثاني : كفالة حقوق الدفاع بإتاحة الفرصة لكل طرف في ابداء اوجه والرد على 

 .15دفاع ودفوع خصمه، والملاحظ ان هذه الغاية ترتبط بالنظام العام ومفهومه 
نظمه م الذي يومما سبق يمكننا القول بان التحكيم الإلزامي أو الإجباري هو ذلك التحكي

المشرع بمقتضي نص قانوني، ويفرض على الخصوم اللجوء إليه في حالة نشوء خلاف 
بينهم، ومن ثم لا تكون لإرادتهم وجود في اللجوء إليه او عدم اللجوء إليه، وليس لإرادتهم 

 .16اختيار المحكمين او القانون الواجب التطبيق أو إجراءاته

                                                           
دار النهضة   ،التحكيم في الميزان ،وما بعدها ، د. رضا السيد 34ص  ،مرجع سابق ،د. محمود سلامة المحامي 15

 .11ص ، 2004 ،العربية
 
 .وما بعدها 76ص  ،مرجع سابق ،ضوابطهالتحكيم في منازعات العقود الادارية و  ،د . شريف يوسف خاطر 16
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 :B.O.Tل االناشئة عن عقود  المطلب الثاني: تسوية المنازعات

ن دد مع ة، بحيث يوجد بجانب العقد الأساسيعقود البوت من العقود المعقدة والمتشابك
، تنفيذ هذه العقود كما يتداخل عدد من الأطراف فى العقود المرتبطة بالعقد الأساسي

أضف إلى ذلك امتداد تنفيذ هذه العقود لفترة زمنية طويلة، ونتيجة لتعدد الأطراف الداخلة 
فى تنفيذ العقد فمن الممكن حدوث نزاع بينهم تنبع من تعارض مصالحهم أو حول كيفية 

 : بتقسيم هذا المطلب إلى فرعيين م و سنقو تنفيذ بنود العقد، 
 والقانون الواجب التطبيق. Botواز التحكيم فى منازعات عقود الأول: مدى ج فرعال 
 الثانى: اتفاق التحكيم متعدد الأطراف. الفرع 

 و القانون الواجب التطبيق  B.O.Tجواز التحكيم في عقود أل  ىالفرع الأول: مد
 B.O.Tجواز التحكيم في عقود أل  : مدىأولاً 

نظرا لأن الـدولـة أو أحـدى الجهـات التـابعـة لهـا طرفـاً فى عقود البوت، الأمر الـذي أحـدث 
جدلًا حول دخول الدولة كطرف في اتفاق التحكيم، لما قيل من الحصانة القضائية للدولة، 
وســــيادة الدولة التى تمنعها من اللجوء إلى التحكيم لتســــوية منازعاتها، و نتيجة لهذا الجدل 

والمعدل بالقانون رقم  1994لســنة  27ع المصــري وأصــدر قانون التحكيم رقم تدخل المشــر 
، ولكن تدخل المشــــــرع لم يضــــــع حلًا جذرياً لكل المشــــــكلات إذ أن الواقع 1997لســــــنة  9

المصــري يشــهد بعرض المشــكلات فى هذا الصــدد ومن ضــمنها مدى خضــوع عقود البوت 
 تحكيم.للقضاء الإداري ومدى أهلية الدولة فى اللجوء لل

 
 :للقضاء الإداري B.O.Tل اخضوع عقود  مدى -أ

بما أن الدولة طرفاً فى عقود البوت، فقد ثار التساؤل حول مدى خضوع عقود البوت 
للقضاء الإداري، لا سيما وأن هناك بعض العقود قد أثارت هذه النقطة ومن هذه العقود 



 مجلة جامعة حمص                                             سلسلة العلوم القانونية       
 عماد هركل    د.محمود الصراان                               2025عام  2العدد  47 المجلد   

39 
 

 النحو التالي.عقد مطار العلمين حيث جاء البند الثاني عشر منه على 
إذا نشأ أي خلاف حول تطبيق أو تفسير أحكام هذا العقد، وجب عليهما أولا محاولة 

فضه عن طريق التفاوض بينهما فإذا لم يصلا إلى تسوية للخلاف عن طريق التفاوض 
 تكون محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هى المختصة بحسم هذا الخلاف.

إنه يكون قد عقد الاختصاص نظر المنازعات الناشئة عن ووفقا لهذا الشرط التعاقدي ف
العقد لمحكمة القضاء الإداري، مع العلم بأننا بصدد عقد من عقود الخاص، وهذا الشرط 

التعاقدي من شأنه أن يثير مسألة الاختصاص الوظيفي للقضاء فى مصر، وتحديد 
 المنازعات التى يختص القضاء الإداري بنظرها.

ة الاختصاص الوظيفي لا تثور، إلا إذا تعددت جهات القضاء فى الدولة والأصل أن مسأل
 الواحدة وفى مصر توجد جهتي قضاء القضاء العادي ومجلس الدولة.

وهذا ما دفع المشرع للتدخل لتنظيم وتحديد اختصاص كل جهة، حيث نصت المادة 
ها رية التي يختص بمن قانون السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدا 15/1

مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص 
خاص، ووفقاً لذلك فإن محاكم القضاء العادي هي صاحبة الاختصاص الولائي العام 

 بالنسبة للمنازعات الناشئة عن علاقات القانون الخاص.
أن التشريع قد تطور حتى أصبحت ولاية وبالنسبة لاختصاصات مجلس الدولة، فنجد 

 1972مجلس الدولة شاملة لكافة المنازعات الإدارية دون تحديد، وهذا ما أكده دستور 
 .172فى مادته 

من قانون مجلس الدولة تنص على  10/11وفيما يتعلق بالعقود الإدارية نجد أن المادة 
 التوريدات أو بأي عقد إداري اخر". "المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة أو

ويتجلى لنا مما سبق أن اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة ينحصر فى المنازعات 
الإدارية ولكن تجدر الإشارة إلى أن وجود القضاء الإداري ليس معناه أن جهة القضاء 
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نما معناه خروج المنازعات ا لإدارية من هذه العادى لم تعد الجهة ذات الولاية العامة، وا 
 .17الولاية إلا ما يرى المشرع بنص خاص اختصاص جهة القضاء العادى به

ونخلص من ذلك أن القضاء الإداري لا يختص سوى بمنازعات العقود الإدارية فقط، 
وحيث أن عقود البوت من عقود القانون الخاص التى ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات 

وبالتالي فإذا ما عرض النزاع المتعلق بتنفيذ عقود البوت الناشئة لجهة القضاء العادي، 
على القضاء الإدارى يستوجب عليه والأمر كذلك أن يقضي بعدم اختصاصه ولائياً، تنفيذ 

 .18القواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
 مدى أهلية الدولة فى اللجوء للتحكيم: -ب

التساؤل  19/2/2009والصادر في  آثار حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
 حول مدى جواز لجوء الدولة للتحكيم في عقود البوت.

عقد  –حيث انتهت المحكمة فى حكمها ببطلان شرط التحكيم الوارد فى العقد الإداري 
لى اختصاص مجلس –مطار رأس سدر  نظرا لعدم موافقة الوزير المختص على التحكيم وا 

 من منازعات. الدولة بالفصل فيما يتمخض عنه
ولا شك من أن هذا المسلك يعد عائقا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية وهذا ما أكدت 

حيث ذكرى فى  19/3/1997عليه محكمة استئناف القاهرة فى حكمها الصادر فى 
رم مع يه فى العقد المبأسانيد حكمها "أن محاولة التحلل من شرط التحكيم بعد الاتفاق عل

عدم جواز شرط التحكيم فى العقود الإدارية من شأنه أن يهز ثقة  بدعوى طرفي أجنبي
المتعاملين مع الأشخاص العامة فى مصداقيتها ويرتب أبلغ الأضرار بفرص الاستثمارات 

                                                           
 .187ص  ،مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر ،1998الوسيط فى قانون القضاء المدنى  ي،فتحى وال .د 17
 
 .333ص  ،مرجع سابق ،وائل محمد السيد .د 18
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 .الأجنبية
 

اللجوء إلى التحكيم متى كان العقد  ص مما سبق أنه يجوز للشخص المعنويونخل
المتضمن لشرط التحكيم ليس من العقود الإدارية كما الحال بالنسبة لعقود البوت، وذلك 

دون موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 
مقامه  ن يتولىالعامة أما بالنسبة للعقود الإدارية فيلزم أخذ موافقة الوزير المختص أو م

 .للالتجاء للتحكيم
أما عن الوضع فى فرنسا فنجد أنه وفقاً للقانون الفرنسي فإن عقد التزام المرفق العام يكون 

عقداً إدارياً وتأخذ عقود البوت هذا الحكم أيضاً، لكون موضوعها هو تقديم خدمة عامة 
ي يحظر عليه بواسطة شخص عام وحيث أنه من المستقر قانوناً أن الشخص المعنو 

إلى  1986اللجوء إلى التحكيم فى منازعاته وهذا ما أكد عليه مجلس الدولة الفرنسى في 
 حظر لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم في منازعاتهم.

اصدر المشرع الفرنسي قانوناً حيث أضاف فقرة ثانية إلى المادة  19/8/1986وفي 
لمؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم في العقود مدني أجاز بموجبها للدولة وا 2060
 الدولية.

أي أنه وفقاً لذلك يجوز للأشخاص العامة تسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم الدولي 
من  1492متى كان التحكيم يتعلق بمنازعات التجارة الدولية، وذلك وفقا لنص المادة 

 ون.من ذات القان 2060قانون الإجراءات المدنية والمادة 
 القانون الواجب التطبيق علي المنازعات :ثانياً 
عقود البوت من المحتمل أن تبرم بين عدة أطراف، يحمل كل منهم جنسية مختلفة عن إن 

الآخر فهذا الاختلاف قد يثير مشكلة كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات 
 التى قد تثور أثناء تنفيذ بنود العقد.
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لمشكلة نجد أن بعض القوانين تجعل قانون الدولة المانحة للالتزام هو القانون ولحل هذه ا
وهذا ما يتنافى مع مغزى التحكيم والهدف من الالتجاء إليه  19الحاكم لاتفاقية المشروع
 دون القضاء العادي.

 الفرع إلى:ولذا سيتم تقسيم 
 حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق  -أ

من المستقر عليه بالنسبة لعقود التجارة الدولية، أن الأطراف يتمتعوا بحرية واسعة فى 
اختيار القانون واجب التطبيق، والذي يتم تعينه أما بالإرادة الصريحة أو بالإرادة الضمنية 
أو بالإرادة المفروضة، ولم يعد اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق يستند إلى مطلق 

المتعاقدين التى تعلو على القانون، بل أصبح أحد مبادئ القانون الدولي الخاص إرادة 
 الأمر الذي ينبغى على هيئة التحكيم الالتزام بالقانون الذي اتفق عليه الأطراف.

ويتجلى لنا مبدأ سلطان الإرادة من القرارات الصادرة من مراكز التحكيم والاتفاقيات الدولية 
 نية.وكذلك التشريعات الوط

من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي  28/1ما ورد فى المادة وهذا 
 . 198520)الاونسيترال( لسنة 
من لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس على  13/3وكذلك جاءت المادة 

طبيقه على المحكم ت النحو الأمني للطرفين مطلق الحرية فى تحديد القانون الذى يتعين
 على موضوع النزاع.

منها على  7ونجد أيضا الاتفاقيات الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي قد نصت في المادة 

                                                           
الاتفاق على التحكيم فى عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأثرها على القانون الواجب  ،السيد الحداد حفيظة.د 19

 .20ص  ،دار المطبوعات الجامعة ،2001  ،التطبيق

 
 ،الناشرون ي،المجلد الثان ،2009 ،المطبعة الثانية، موسوعة التحكيم والمحكم ي،محمود سلامة المحام .راجع د 20

 .45ص 
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 "الأطراف حرية تحديد القانون الذى يتعين على المحكمين تطبيقه فى موضوع النزاع".
لتنص على  3/2حيث جاءت في مادتها  19/6/1980وكذلك معاهدة روما المبرمة فى 

ويستطيع الأطراف بواسطة هذا الاختيار تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد بأكمله 
 أو على جزء فقط منه.

 موقف اتفاقية واشنطن من اختيار القانون الواجب التطبيق -ب
لتسوية منازعات  1965وفى هذا الصدد تبرز أهمية التعرض إلى اتفاقية واشنطن 

من  7دول الأعضاء ورعايا الدول الأعضاء الأخرى إلى كون أن المادة الاستثمار بين ال
قد نصت على "يجوز تسوية منازعات الاستثمار  1997لسنة  8قانون الاستثمار رقم 

المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة 
الدول الأخرى والتى انضمت إليها جمهورية مصر عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا 

، بالإضافة إلى إبرام مصر عدداً من اتفاقيات 1971لسنة  90العربية بالقانون رقم 
الاستثمار الثنائية من بينها الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 

ماية المتبادلة للاستثمارات بشأن التشجيع والح 1974سبتمبر  22الجمهورية الفرنسية فى 
والتي نصت المادة السابقة منها على "يقبل كل من الطرفين المتعاقدين أن يحيل أي نزاع 

ينشأ بينه وبين أحد المواطنين أو الشركات التابعة للطرف المتعاقد الأخر إلى المركز 
 الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار".

أخرى، إذا اتفق طرفا النزاع كتابة على عرضه على المركز وأحد رعايا دولة متعاقدة 
الدولي ومتى أعطى الطرفان موافقتها هذه، فلا يجوز لأي طرف أن يسحبها من جانب 

توافر شرطين حتى ينعقد الاختصاص للمركز الدولي  25/1واحد، وبالتالى تستلزم المادة 
 لتسوية منازعات الاستثمار أولهما.

المضيفة للاستثمار طرفاً في الاتفاقية وكذلك المستثمر ينتمي إلى  أن تكون الدولة -1
 دولة طرفاً في الاتفاقية.
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 لابد من توافر رضاء الدولة المضيفة والمستثمر كتابة للجوء إلى المركز -2
منها نصت  42/1وفيما يتعلق بموقف الاتفاقية من القانون واجب التطبيق نجد أن المادة 

فى النزاع المعروض عليها طبقا للقواعد القانونية التى اتفق عليها على "تفصل المحكمة 
الإطراف إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في 

 النزاع شاملا قواعد تنازع القوانين، وقواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق".
ه أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذى اتفق عليوبالتالي فالأصل وفقاً لهذه الاتفاقية 

الإطراف أي أن الاتفاقية عملت على تكريس مبدأ سلطان والإرادة حيث نجد أن الاتفاقية 
قد أعطت لأطراف الحرية الكاملة والواسعة في اختيار القواعد القانونية الموضوعية التى 

 تقوم محكمة التحكيم بتطبيقها على النزاع".
يستطيع الأطراف اختيار نظام قانوني متكامل ليطبق على التحكيم، وسواء أكان وبالتالي 

 هذا النظام خاص بالدولة المضيفة للاستثمار، أو المستثمر، أو خاص بدولة ثالثة.
من الاتفاقية فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تطبيق مبادئ  42وأخيراً وفقا لنص المادة 

معروضة عليها، وتلك المبادئ التى تم الاستقرار على القانون الدولي على المنازعات ال
من نظام محكمة العدل  38اعتبارها مقترنة بالمبادئ العامة المنصوص عليها بالمادة 

 الدولية .
 : تشكيل هيئة التحكيم وتنظيم الإجراءات لثانيالفرع ا

ونه بالإضافة لكنظرا لما يمتاز به التحكيم من مزايا تتلافى عيوب القضاء الوطني، 
لفرض المنازعات المتعلقة بالتجارية الدولية، فقد تضمنت كافة  –ربما الوحيدة  –الوسيلة 

العقود الولية شرطاً للتحكيم أو اتبع أطراف العقد الأصلي بمشارطة تحكيم أو ضم أو 
 إحالة كما أشرنا من قبل.

ل الإتباع هما من أهم مراح وبلا شك فإن اختيار هيئة التحكيم وتحديد الإجراءات الواجبة
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العملية التحكيمية، بل هما أساس العملية التحكيمية لذا كان من الهام إبراز كيفية تشكيل 
نقسم هذا لذا س هيئة التحكيم، وتحديد كيفية اختيار الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع.

 على النحو التالى:  فرعال
 : تشكيل هيئة التحكيمأولاً 

به التحكيم توفير الثقة وتحقيق الطمأنينة لدى أطراف النزاع فأطراف النزاع أو مما يمتاز 
ممثلوهم تكون لهم الفرصة الأولى والأكبر فى اختيار المحكمين، سواء بطريق مباشر أم 

 غير مباشر. إذا فالمبدأ العام هو حرية الأطراف فى اختيار المحكمين.
المعدل  1994لسنة  27ن التحكيم رقم وهذا ما أكد عليه المشرع المصرى فى قانو 

 .1995لسنة  9بالقانون رقم 
 ……..على تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين  15/1حيث تنص المادة 
لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار  -1من ذات القانون على " 17/1كما تنص المادة 

 ……..".المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم 
الخاصة بمراكز التحكيم هذا المبدأ "بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية  كما أكدت اللوائح

 والتشريعات الداخلية لكل الدول.
حيث أن جوهر التحكيم حرية الأطراف فى اختيار قضاتهم والقانون الواجب الاتباع.  أما 

 عن كيفية تشكيل هيئة التحكيم فإن الأطراف أمامهم سبيلين:
وقد  –التحكيم الحر  -م الأطراف باختيار المحكمين بأنفسهمالسبيل الأول: وهو أن يقو 

إلى تأييد هذه الطريقة في اختيار المحكمين، لكونها تتوافق مع  –وبحق  –ذهب الفقه 
، وبالرغم من 21فلسفة التحكيم، والتى تستند على ثقة الأطراف فى أعضاء هيئة التحكيم

المعاملات البسيطة، والتي لا تحتاج إلى مهارات  ذلك فإن هذا الرأى قد يكون مناسب فى
                                                           

خصومة التحكيم فى القانون المصرى والقانون المقارن، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة  ،على بركات.د 21
 .388ص  ،مرجع سابق ،وائل محمد السيد .د ، مشار إليه ،64، ص 1996القاهرة، 
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 وخبرات خاصة لأعضاء هيئة التحكيم.
السبيل الثاني: وهو أن يتفق الأطراف على الإلتجاء إلى مؤسسة تحكيمية على أن تتولى 
تلك المؤسسة علمية تشكيل هيئة التحكيم وفقاً للائحة الخاصة بها، وفى هذه الحالة يتم 

 م طبقاً للوائح الداخلية لهذه المراكز، ويلتزم الأطراف بهذا الاختيار.تشكيل هيئة التحكي
وهنا يثور التساؤل. ما الحل إذا لم يتفق طرفاً التحكيم على تشكيل هيئة التحكيم؟ أجاب 

من قانون  17المشرع المصري على هذا التساؤل فى صدر الفقرة الأولى من المادة 
 الي: التحكيم إذ جاء نصها على النحو الت

لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم  -1
 يتفقا اتبع الأتي:

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة  -أ
 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. 9
يم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكماً ثم يتفق فإذا كانت هيئة التحك -ب

المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين 
يوما التالية لتسلمه طلب بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على 

اريخ تعيين أحدهما، تولت المحكمة المشار اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما لت
من هذا القانون اختياره بناءا على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم  9إليها في المادة 

الذي اختياره المحكمان المعينان أو الذى اختارتها المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى 
 محكمين". هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة

ويستفاد من نص المادة أن الأصل أن يقوم الأطراف باختيار المحكمين ولهم الحرية في 
تحديد الكيفية ووقت الاختيار، فإذا لم يتفق الأطراف، وكانت هيئة التحكيم مشكلة من فرد 

من قانون التحكيم اختياره بناءا على  9محكمة تتولى المحكمة المشار إليها في المادة 
قدم لها من أحد طرفي الاتفاق، فإن كانت الهيئة مشكلة من ثلاث محكمين فأكثر طلب ي
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الأصل أن يتولى كل طرف اختيار محكم ثم يجتمع المحكمان ويختارا المحكم الثالث الذي 
 9ينصب رئيساً لهيئة التحكيم، فإذا لم يتم ذلك فتتولى المحكمة المشار إليها فى المادة 

حكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دوليا الم –من قانون التحكيم 
يكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يختارها 

 الاختيار بناء على طلب يقدم لها من أحد طرفي اتفاق التحكيم. –الطرفان 
ك الواردة لا تختلف عن تلوالقواعد التى أوردتها تلك المادة فيما يتعلق باختيار المحكمين 

 فى لوائح مراكز التحكيم والاتفاقيات والتشريعات الدولية.
من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن  38فنجد مثلا نص المادة 

الاستثماريين الدول ورعايا الدول الأخرى تنص على "يتولى رئيس البنك الدولى للإنشاء 
ين بناءا على طلب أي من الطرفين وبعد التشاور معها بقدر والتعمير تعيين المحكم

يوماً من تاريخ الإخطار بتسجيل  90الإمكان وذلك إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال 
 الدعوى المرسل من السكرتير العام للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.

 أما فيما يتعلق بعدد أعضاء هيئة التحكيم 
على تشكيل هيئة التحكيم  1994لسنة  27من قانون التحكيم رقم  15لمادة حيث نصت ا

باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة 
لا كان التحكيم باطلا. ذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وا   وا 

لأونسيترال( على "إذا لم يكن الطرفان قد من القانون النموذجى )ا 10كما نصت المادة 
اتفقا مسبقا" على عدد المحكمين، ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم 

المدعى عليه اخطار التحكيم على ألا يكون ثمة إلا محكم واحد فقط، وجب أن تشكيل 
 هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين".

شنطن لتسوية منازعات الاستثمار حيث نصت من اتفاقية وا 37وقد نصت كذلك المادة 
 على أنه إذا لم يتفق الطرفين على محكم واحد كان العدد ثلاثة.
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والهدف من ذلك الشرط هو إعمال مبدأ الأغلبية فى حال ما إذا اختلف أعضاء هيئة 
التحكيم عند الفصل في النزاع، وتجدر الإشارة إلى أن البطلان الذى رتبه المشرع في حال 

 لفة ذلك، يقتصر على بطلان تشكيل هيئة التحكيم، ولا يمتد أثره للتحكيم. مخا
وفيما يتعلق بعقود البوت فإنه ينبغى أن يتعدد أعضاء هيئة التحكيم لضمان تسوية 

     المنازعات الناشئة عن هذه النوعية من العقود بكفاءة وفعالية.

 إجراءات التحكيمثانياً:
التحكيم، فإنه يحق للأطراف الاتفاق على تحديد القواعد  طبقا لمبدأ حرية طرفي اتفاق

التى تحكم إجراءات التحكيم، وتكون هي واجبة التطبيق دون الاعتداد بالقواعد التى 
لنص  –بشرط ألا تكون القواعد المتفق عليها مخالفة  –أوردها قانون التحكيم المصري 

ى مخالفته . مثل تحديد عدد أمر في قانون التحكيم المصرى فيما يجوز الاتفاق عل
 المحكمين المشكلين لهيئة التحكيم.

من قانون التحكيم المصري حيث نصت على "لطرفي  25وهذا ما جاءت به المادة 
التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما فى إخضاع 

كز تحكيم فى جمهورية مصر العربية هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مر 
أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون، 

 أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة".
ويقصد بالإجراءات التى نبحث القانون الواجب التطبيق عليها تحديد إجراءات رفع الدعوى 

 –يم لغة التحك –مكان التحكيم  –الحضور والغياب  –تداول المستندات  –م مدة التحكي –
 إعلان الأوراق وغير ذلك من المسائل الإجرائية الأخرى.

ويستفاد مما سبق أنه ينبغى عند تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بالفصل فى المنازعات 
 الناشئة عن عقود البوت أن يتم مراعاة الآتي:

في خصوص هذه المنازعة إلى أحد مراكز أو منظمات التحكيم أن يتم اللجوء  -1
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الدائمة، وذلك لكفاءة هذه المراكز بالإضافة إلى ما تتمتع به هذه المراكز ن أجهزة 
 تستطيع من خلالها متابعة إجراءات التحكيم.

 أن يتسم تشكيل هيئة التحكيم بتعدد أعضائه، حتى تتناسب هذه النوعية المعقدة. -2
وم الأطراف باختيار القواعد المعمول بها أمام مراكز التحكيم لتنظيم إجراءات أن يق -3

التحكيم وذلك لكونها منظمة للعملية التحكيمية تنظيما قد لا توفره التشريعات 
 .22والاتفاقيات

 

 الخاتمة

 وفي نهاية هذا البحث نتوصل إلى مجموعة من النتائج والمقترحات التالية:

 أولًا: النتائج:

عدم وجود تعريف محدد لهذه العقود )عقود البوت(،  لكن التعريف الأدق له برأينا هو  -1
"العقد الذي يبرم بين الدولة ) أو احدي الجهات التابعة لها ( مع احدى الشركات الخاصة 
دارته أو تملكه لفترة  الوطنية أو الأجنبية ) شركة المشروع ( لإنشاء أو تجديد مرفق عام وا 

ناسب مع ما أنفقه بالإضافة إلي تحقيق ربح معقول على أن يتم نقل ملكيته من الزمن تت
بعد انتهاء مدة الامتياز إلي الدولة أو الجهة التابعة"، كما أن لهذه العقود مشتقات أو 

 أشكال أو أنواع متعددة أشرنا إليها في هذا البحث.

                                                           
 .395ص  بق،مرجع سباال ،وائل محمد السيد .د 22
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ت طلق عليها عقود البو بهدف تحقيق الدول لأهدافها التنموية تبرم الدول عقودا ي -2 
B.O.T  ًوهي اختصاراBuilt operate and transfer  وتعني الكلمات الثلاث الإنشاء

 والإدارة والتحويل.
 
لك ثلاث وكان هنا تحديد الطبيعة القانونية لعقود البوت، بالنسبة ل الفقه اختلف   -3

حجج تم ذكرها  فذهب الأول للقول بان عقود البوت عقود إدارية مستندا علىآراء، 
نه يجب أوالتعقيب عليها، أما الرأي الثاني فقد ذهب للقول بان عقود ذات طبيعة خاصة و 

ان تحدد الطبيعة القانونية لكل عقد علي حده ، أما الرأى الثاني والأخير فيرى أن عقود 
 .البوت عقود من عقود القانون الخاص

مستوي دولي أي بين الدولة وبين نظرا لأهمية عقود البوت، ولأنها قد تبرم علي  -4
جنسيات أخري وربما دول أخرى فكان لابد من إيجاد سبيل غير القضاء الداخلي للدولة 

لتسوية المنازعات التي قد تنشا أثناء تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد، ولذا تجلي التحكيم 
زايا تعالج عيوب ، لما يحققه من متكنظام لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود البو 

وقصور القضاء الداخلي للدولة من جهة، ومن جهة أخري لما يبثه في الطرفين من روح 
 الطمأنينة والثقة في الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية.

نما تم استنباطها  ىللتحكيم أنواع أكدنا عل -5 انه لا يوجد لها شكل أو نظام معين وا 
ظم التحكيم المختلفة والهيئات والمؤسسات التحكيمية واستقرائها من قوانين التحكيم ون

المتخصصة، وأجمالنا هذه الأنواع علي النحو التالي، التحكيم الخاص / التحكيم 
 المؤسسي ، التحكيم الدولي / التحكيم الداخلي، التحكيم الاختياري / التحكيم الإلزامي.

من و  .انون الواجب التطبيقوتعرضنا لمدى جواز التحكيم في عقود البوت وكذلك الق -6
السمات التي تميز عقود البوت هو تداخل أطراف عديدة في العقد، بالإضافة إلي إبرام 
العديد من العقود الاخرى في مراحل تنفيذ العقد الأصلي المختلفة وتكون مرتبطة به 
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رورا مارتباط لا يقبل التجزئة، الأمر الذي دفعنا إلي الإشارة إلي نطاق اتفاق التحكيم 
 بامتداد اتفاق التحكيم بحالته المتنوعة .

  .وتعرضنا أخيرا إلي تشكيل هيئة التحكيم وكيفية تنظيم الإجراءات

 ثانياً المقترحات:

هي عقود ذات طبيعة خاصة وأنه يجب ان  B.O.Tبرأينا الشخصي فأن عقود ال   -1
 تحدد الطبيعة القانونية لكل عقد علي حده.

 بحرية اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق علي النزاع الناشئ بينهما. نقترح -2

نأكد بضرورة علي مدى حرية الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم وتنظيم الإجراءات،  -3
ليست مطلقة إذ أنها مقيدة ببعض القيود  –حرية طرفي التحكيم  –علي أن هذه الحرية 

تراط ان يكون عدد أعضاء المكونين لهيئة التحكيم أن التنظيمية التي اقرها القانون كاش
 .)مفرداً( يكون وترا
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